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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 

 البند ٦٤ من جدول الأعمال 
   مسألة قبرص 

ـــام مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ١٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين الع
  الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة 

يشـرفني أن أشـــير إلى الرســالة المؤرخــة ٢٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ الموجهــة 
 .( A/55/717-S/2000/1241) إليكم من الممثل الدائم لجمهورية تركيا

وأود تفنيد ما جاء في الرسالة أعلاه مـن تصريحـات ومزاعـم جديـدة، وهـي في الواقـع 
بمثابـة تكـرار لمعظـم الآراء غـــير المؤسســة الــتي وردت في رســالته الأولى المؤرخــة ٢١ كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
ـــذي عولجــت فيــه هــذه النقــاط في رســالتي المؤرخــة ١٣ شــباط/فــبراير  وإلى الحـد ال
٢٠٠١، سوف أقتصر على بيان مقتضـب لموقـف حكومـتي مـن جديـد، بمـا يتمشـى وأحكـام 

القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن مسألة قبرص. 
وبادئ ذي بدء إن موافقة حكومة جمهورية قبرص أو الإدارة المحلية التابعـة لهـا، وهـي 
�الجمهورية التركية لشمال قبرص� ليست ضروريـة مـن الناحيـة القانونيـة. فمـن الملاحـظ أن 
تركيا ظلت لعدة سنوات ترفض الموافقة على تمديـد هـذه الولايـة – كمـا يتجلـى مـن البيانـات 

التي دأبت على الإدلاء ا قبل إعتماد مجلس الأمن لقراراته. 
وفضـلا عـن ذلـك فـإن ممارسـة الأمـم المتحـدة لم يحـدث أبـدا أن سـجلت موافقــة إمــا 

تركيا أو الولاية المحلية التابعة لها على تمديد ولاية القوة. 



201-25027

A/55/784
S/2001/136

ووفقا لما جاء في قرار مجلـس الأمـن ١٨٦ (١٩٦٤) فـإن الموافقـة الوحيـدة الضروريـة 
والملزمة هي موافقة حكومة قبرص، وهي لا تزال منطبقة فيمـا يتعلـق بسـيادة جمهوريـة قـبرص 

وإقليمها. 
لقـد تم وضـع ترتيبـات محليـة عسـكرية ذات طـابع عملـي، بالإضافـــة إلى تحديــد خــط 
وقـف إطـلاق النـار. أمـا فيمـا يتصـل بـالجزء القـبرصي المحتـل مــن قبــل جمهوريــة تركيــا، فــإن 
العنـاصر المحليـة ذات الصلـة هـي جيـش تركيـا الأم (الـذي تعتـبره الأمـم المتحـدة مسـؤولا عـــن 
وقف إطلاق النار) وعناصر أخرى لا تدخل في ترتيبات المراقبة العامة لذلك الجيـش لأغـراض 
هـذا التعـاون لم تحـدد منـذ عـام ١٩٧٥ لأن الإدارة المحليـة التابعـة لتركيـــا ظلــت علــى الــدوام 
تحاول فرض الاعـتراف ـا سـواء بطريقـة غـير مباشـرة تتمثـل في التوصـل إلى إبـرام الاتفاقـات 

أو عن طريق الاعتراف الصريح. 
ـــة في الجزيــرة ليــس نابعــا مــن معــاهدة الضمــان ومعــاهدة  إن وجـود القـوات التركي
التحـالف لعـام ١٩٦٠. ففـــي البدايــة نشــرت في قــبرص وحــدة قوامــها ٦٥٠ جنديــا تركيــا 
بموجب المعاهدة الأخيرة. وفي نيسان/أبريل ١٩٦٤، أخطرت تركيـا رسميـا بانتهاكـها الجسـيم 
لتلك المعاهدة. أما فيما يتعلق بمعاهدة الضمان، فـإن جمهوريـة تركيـا ظلـت تدعـي أن موقفـها 
ـــة  يسـتند إلى المـادة الرابعـة تـبريرا لغزوهـا لإقليـم الجزيـرة واحتلالهـا المسـتمر لــ ٣٦,٤٩ في المائ
منـها. بيـد أن المـادة الرابعـة مـن معـاهدة الضمـان لا تمنـــح دول الضمــان أي حــق في التدخــل 
العسـكري المســـلح. وإذا افترضنــا أن دول الضمــان قصــدت أن يكــون معــنى عبــارة �اتخــاذ 
التدابير� عسكريا فـإن معـنى ذلـك أن ابـرام المعـاهدة يعـد مناقضـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٢ مـن 
ميثـاق الأمـم المتحـدة. وبالإضافـة إلى ذلـك فـإن المـادة ١٠٣ مـــن الميثــاق تنــص علــى أنــه إذا 
تعارضت الالتزامات التي يرتبـط ـا أعضـاء الأمـم المتحـدة وفقـا لأحكـام هـذا الميثـاق مـع أي 
الـتزام دولي آخـر يرتبطـون بـه فالعـبرة بالتزامـام المترتبـة علـى هـذا الميثـاق. وبالتـالي فـــإن مــن 
واجب دول الضمان، حتى إذا افترضنـا أـا كـانت تعـني أن التدابـير المنصـوص عليـها بموجـب 
معاهدة الضمان هي تدابـير عسـكرية أن تمتنـع عـن اتخاذهـا لكوـا محظـورة بموجـب الفقـرة ٤ 
من المادة ٢ من الميثاق. وأن معاهدة الضمان أودعت، وفقـا للفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة 
ـــة للأمــم المتحــدة بموجــب المــادة ١٠٢ مــن الميثــاق وهــي خاضعــة  منـها، لـدى الأمانـة العام
لأحكامها. وحتى إذا افترضنا أن هذه المعاهدة تعد بمثابة ترتيب إقليمي ضمـن حـدود مـا نـص 
عليـه في الفصـل الثـامن مـن الميثـاق، فإنـه لا يجـوز تجـاهل أحكـام المـادة ٥٣ مـن هـــذا الميثــاق، 
لكوا تنص علـى عـدم جـواز اتخـاذ تدابـير قسـرية دون تفويـض مـن مجلـس الأمـن. وحـتى إذا 
افترض أن المادة الرابعة مـن معـاهدة الضمـان تمنـح إحـدى دول الضمـان الحـق في اتخـاذ تدابـير 
ــة  عسـكرية، فـإن الشـروط المسـبقة لإنفاذهـا غـير موجـودة في هـذه الحالـة. لذلـك فـإن جمهوري
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تركيا، بغزوها لقبرص في ٢٠ تموز/يوليه ١٩٧٤ وإرسالها لقوات إضافيـة فيمـا بعـد، ارتكبـت 
إنتـهاكا لمعـاهدة الضمـان أيضـا. وبالتـالي لا يجـوز لهـا قانونـا أن تحتكـــم إلى المعــاهدتين المشــار 
إليهما في تبرير وجود قواا في قـبرص. وفي هـذا الصـدد أود أن أسـترعي الانتبـاه إلى المناشـدة 
الـتي جـاءت في الفقـرة ٤ مـن قـرار مجلــس الأمــن ٣٦٧ (١٩٧٥) مــن أجــل التنفيــذ الســريع 
والعـاجل لجميـع أجـزاء وأحكـام القـرار ٣٢١٢ (د – ٢٩)، الـذي تحـث الجمعيـة في الفقــرة ٢ 
ـــوات المســلحة الأجنبيــة والوجــود العســكري الأجنــبي  منـه علـى السـحب السـريع لجميـع الق

والعسكريين الأجانب من جمهورية قبرص، ووقف كل تدخل أجنبي في شؤوا. 
وإن قرار مجلس الأمن ٣٦٧ (١٩٧٥) أعيد تأكيده في مرات عديدة. 

ومن المضلل القول بأن التدابير المتعلقة بتمديد ولاية قوة الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام 
في قبرص تنفذ �بقرار من حكومة الجمهورية التركية لشمال قبرص�. وكما ذكرت المحكمـة 
ـــــــادة  الأوروبيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان (قضيـــــة لويزيـــــدو ضـــــد تركيـــــا (المـــــادة ٥٠)، الم
٥١٤/٤٣٥/١٩٩٣/٤٠، سترسبورغ ٢٨ تمــوز/يوليـه ١٩٩٨)، فـإن تصرفـات الإدارة المحليـة 
التابعة لتركيا خاضعـة للسـلطات العامـة لجمهوريـة تركيـا. وتتجلـى سـيطرة تركيـا في المسـائل 
العسكرية بصفة خاصة، لأنه توجد اختصاصات مدنيـة وتوجيـهات عامـة يصدرهـا إثنـان مـن 
ـــوات الأمــن التابعــة للجمهوريــة التركيــة  الجـنرالات الأتـراك التـابعين لجيـش تركيـا الأم و �ق
لشـمال قـبرص، الـتي تجتمـع اسـبوعيا بسـفير تركيـا لـدى الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـــبرص� 

والسيد دنتكاش. 
لم تكن هنالك ممارسة راسخة فيما يتعلق بتقرير الأمين العام عـن عمليـات قـوة الأمـم 
المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص تتمثـل في إيـراد إضافـة؛ تعكـس موقـف أو �موافقـة الطــرف 
القبرصي التركي�. ولقد أشير في إضافة سابقة إلى موقف جمهورية تركيا. وبسبب المحـاولات 
التي دأبت عليها تركيا في الآونـة الأخـيرة ـدف تغيـير طبيعـة هـذه الإضافـة لأغـراض سياسـية 
وانتزاع اعتراف بالكيان المسـمى �الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص� أوقـف هـذا الإجـراء، 

لإساءة استغلاله. 
ويتصل الوضع العسكري الراهن بالمواقف المتفق عليها في اتفاقات وقف إطـلاق النـار 
المحلية العديدة التي وقعت في عام ١٩٧٤ ومـا تـلاه مـن أعـوام. وإن نقـل أي موقـع إلى الأمـام 
يشكل تغييرا لذلك الوضع الراهن. كما أن عدم وجود منطقـة عازلـة بـالقرب مـن أسـتروفيليا 
ليـس مـهما؛ إذ أن جمهوريـة تركيـا هـي المسـؤولة عـن تحريـك أي موقـع عسـكري إلى الأمــام. 
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن أستروفيليا ظلت على الدوام تعتبر �منطقة لها طابع خـاص� في 
نظر قوة الأمــم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص والأمـين العـام. ولهـذا فـإن مـن دواعـي القلـق 
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الخطير ترداد القول بأنه لا توجد منطقة عازلة مجـاورة: إذ مـن المؤكـد أن مثـل هـذه الدعـاوى 
سوف تستخدم في تبرير �التحريكات� الجديـدة. ويتوقـع اتمـع الـدولي مـن حكومـة تركيـا 
ـــد الوضــع الراهــن الســابق في  أن تمتثـل لأحكـام قـرار مجلـس الأمـن ١٣٣١ (٢٠٠٠) وأن تعي
أستروفيليا إلى ما كان عليه وأن تسحب التدابير المناهضة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السـلام في 

قبرص. 
إن �الجمهوريـة التركيـــة لشــمال قــبرص� لا تملــك أي �إقليــم�. فقــبرص لا تــزال 
جمهوريـة موحـدة قانونـا بموجـب أحكـام القـانون الـدولي. وأمـا مـا يوجـد فعـلا وقانونـــا فــهو 
الاحتلال العسكري من قبل جمهورية تركيا لـ ٣٦,٤٩ في المائة من أراضي جمهورية قبرص. 

وإن من دواعي الأسـف الإشـارة إلى الأشـخاص المفقوديـن. إن هـذه الإشـارة متوقعـة 
من الجانب التركي والسـيد دنكتـاش، الـذي صـرح في التليفزيـون يـوم ١ آذار/مـارس ١٩٩٦ 
بأن �مقاتلينا قاموا بقتل الأتراك اليونـانيين الذيـن أسـروا وسـلموا مـن قبـل الجيـش الـتركي�. 
فالجـانب الـتركي لم يقـم حـتى الآن باتخـــاذ أي خطــوات للمســاعدة في تحديــد مواقــع القبــور 
وإبلاغ أفراد الأسر. وفيمـا يتعلـق بـالقول بـأن هـذه المسـألة ظلـت تثـار مـن الجـانب القـبرصي 
اليونـاني لأغـراض سياسـية فـإن موقـف حكومـة قــبرص واضــح: وهــو أنــه مــا لم تقــم تركيــا 
والإدارة المحلية التابعة لها بعمليات تحديد مواقـع القبـور علـى النحـو السـليم فإمـا سـتواصلان 
إنتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقوانين حقوق الإنسان الصادرة عن الأمـم المتحـدة 

وسوف تتحملان المسؤولية عن المعاملة غير الإنسانية لأقارب الأشخاص المفقودين. 
ولقـد سـبق لي أن أوضحـــت في رســالتي المؤرخــة ١٣ شــباط/فــبراير ٢٠٠١ موقــف 

حكومة قبرص بشأن ما يسمى بـ �الجزاءات�. 
وسأغدو ممتنا لو قمتم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة بوصفـها مـن وثـائق الجمعيـة العامـة 

تحت البند ٦٤ من جدول الأعمال ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) سوتريوس زاخيوس 
السفير، الممثل الدائم 

 


